
   غرب ــال   
 

 حقوق الرأ ة  

كاء للتعبئة حول الحقوق ) : منظمة مناصري حقوق الإنسان ومنظمة الوثيقةبقدم ت  ( امرأةشر

 الآلية
ز ضد المرأة    اللجنة المعنية بالقضاء على التميي 

 الدورة  
 الدورة الثانية والثمانون  

 تاري    خ الاستعراض 
 يوليوز/تموز   1  – حزيران/ يونيو   13

 :  الملخص 
المرأ  العنف ضد  المغرب،  يبقى  ي 

ز
ف مشكلا  ي  فة 

الجنائ  عاقب  يالمغربية  القانون 
النساء   جنائيا  العنف ضد  و   أنفسهن  ، ضحايا  استمراره يبل  ي 

ز
ف من    . ساهم  هذا 

أخرى،  ومن  إلى  ف  جهة،  تصل  ي 
التى القضايا  هي  بقليلة  المعنية  إنفاذ  السلطات 

عن    الإبلاغل  ي لتسهيات خاصة و مفصلة  مقتض  انعدام  لأسباب منها   ،القانون
النساء  ضد  و فيه التحقيق  ،  العنف  مرتكبيه.  ،  القانونية  أما  متابعة  النصوص 

والإجهاض   بالاغتصاب  الدولية،  ف الخاصة  المعايي   فيها  تتحقق  إن  لا  بحيث 
ي لا يعتير جريمة بالمغرب. أما زواج القاصر فلا  ا  الاغتصاب الزوجر   . يزل منتشر

 

ي يعاقب المرأة الضحية ويسهل  ي المغرئ 
 العنف عليها سة ممار القانون الجنائ 

،    493-490مؤسسة الزواج تعتير غي  قانونية بالمغرب طبقا للمواد  إن العلاقات الجنسية خارج   • ي
وعليه،  من القانون الجنائ 

ي لا تبلغن عما يمار  
ة هي النساء ضحايا العنف اللائ  س عليهن من عنف لخوفهن من المتابعة القانونية، هذا من جهة،  فكثي 

ي تبلغ عن العنف لا تتجاوز أخرى، فنسبة الن  جهة ومن 
ي المائة.   3ساء ضحايا الاغتصاب التى

 فز

ي يتعرفن على المعتدي ويبلغن عما حصل عليهن من عنف لسلطات إنفاذ القانون  ،النساء الضحايا أما   •
عتير تبليغهن  ي   ، اللوائى

إقامته  هذا  افا على  الزواج )الا   جنسيةعلاقات    ن اعيى يتم مخارج مؤسسة  (، وقد  ي
القضائ  اف  المرأةعيى إذا    تابعة  قانونيا فقط 

 عنها أنها وجدت بمعية رجل ليس زوجها قانونا )حالة التلبس(.   عُرف

يك  • ها، حيث يكون الشر از أو غي  ز
ي وقعن ضحية لجريمة ما كجريمة التدليس أو الشقة أو الابيى

  -الذي ليس زوجا    –النساء اللائى

ي  
الجائز ز منهو  ي ْ

 
القا   يُثن إنفاذ  إلى سلطات  بسبب  اللجوء  المتابعة قضائيا  لخوفهن من  القضائية  السلطات  أو    ن إقامتهنون 

   علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج. 

يد   • ي 
فز أداة  بمثابة  عتير 

ُ
ت إذ  النساء  ضد  العنف  تشجع  الزواج  مؤسسة  خارج  الجنسية  للعلاقات  المجرمة  المقتضيات  هذه 

ازهن وإكراههن وال ز  تحكم فيهن وكل ذلك بسبب خشيتهن من المتابعة الجنائية.  الجناة يستغلونها لتهديد النساء وابيى

سنة   • ي 
رصد  2020فز تم  يسمى    قضية  27378،  لما  بالأخلاق جنائية  الماسة  مقابل  بالجرائم  جنائية    قضية  18275فقط ، 
 لعنف ضد النساء.  با 

 

 له   الدولةأجهزة انتشار العنف ضد النساء مع عدم كفاية استجابة 

اوح عمرها من النساء    %57أبلغت   • ة    %58)   سنة  74إلى    15  من  نلميى ي الحاصرز
ي القرى  %55و  منهن فز

( عن تعرضهن  منهن فز

.  انتشارا هو العنفها وأكي  ،  السابقة للبحث  عشر شهرًا  الاثتز   خلالعنف واحد   على الأقل لفعل لىي
ز  الميز

قليلة   • قلة  إلا  تصل  أو  لا  القانون  إنفاذ  أجهزة  إلى  المرأة  العنف ضد  قضايا  هذه  الس من  عمل  لعدم  وذلك  القضائية  لطات 

ز  ق وحماية الضحايا ومحاسبة الجناةالتحقي الأنظمة على     الموجودة لا تشمل أية مقتضيات تخص عملية واللوائح  ، فالقواني 

 لإبلاغ عن جرائم العنف ضد المرأة أو التحقيق فيها أو مقاضاة مرتكبيها. ا 

العنف   • النساء ضحايا  تحصل  الكافيلا  الحماية  فة على  الحالية  ،  الحماية  إلا تدابي   جنائية    ليست  )وليست  محدودة  تدابي  

ي حالة المتابعة الجنائية للمعتدي أو إدانته وليس بمجرد  ؛  مدنية(
بل حتى هذه التدابي  لا يتم اتخاذها لحماية الضحية إلا فز

ي أو هيئة الاتهام )النيابة ا 
وكة لاجتهاد القاضز  لعامة(.  تعرضها للعنف، كما أنها تبقى ميى
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ن الخاصة بالاغتصاب أو الإجهاض لا تتماشى والمعايير الدولية    القوانير

القانون    103-13تعريف الاغتصاب بقانون  على  تحديث    يطرأ أي لم   • ي مدونة 
ز
أو ف ي فيه  الزوجر يتم تجريم الاغتصاب  كما لم 

  . ي
 الجنائ 

المقاوم • ر جسدي كدليل على  ط وجود صرز الحالىي للاغتصاب يشيى ي تنعدم فيها التعريف 
التى القضايا  ي غالبية 

ة، وهذا يستثتز

ي تكون فيها العلاقة الجنسية بدون  
ار الجسدية أو القضايا التى  الضحية.   رضا الأصرز

ز  أما الإجهاض فلا  • الجني  أو تشوه  المحارم  أو زئز  ي حالات الاغتصاب 
ز
ي أو  يزال غي  قانونيا حتى ف

ز
سباب  حالات الإجهاض لأ   ف

ي وضعية إعاقةأذات عجز المرأة  اقتصادية أو اجتماعية أو 
ز
ي بالأمر.  و ف

 أو بكل بساطة بناء على طلب المعتز

ي خضعت للإجهاض أو ح •
ز المغربية النساء التى أي شخص سهل أو حرض على الإجهاض  لت ذلك، كما تعاقب  او تعاقب القواني 

 سواء عير تقديم الخدمات الصحية أو عير الإدلاء بتصريحات عامة أو كتابات.  
 

ا بالمغرب زال لقاصر لازواج ا   مشكلا كبير

رهيسمح قانون الأشة بزواج القاصرات   • حد أدئز للسن الذي لا يجوز  يس هناك  ل، و قضائية المراقبة  ال" وبعد  إذا كان له ما "يير

 . إذن الزواجمنح معه  

ي عام  ف •
القاصر    19926  ، تم تقديم2020قز للفتيات  %95طلب لزواج  الطلب.  منها كانت  ت فكانت مرتفعة  ا أما نسبة قبول 

ز سنة   %85جدا حيث وصلت    .  2018و  2011بي 

ي إعطائه الإذن بزواج القاصر على فحص بصري شي    ع •
ي فز

 من  للمظهر الجسدي للفتاة  يعتمد القاضز
ً
ة    الاعتماد على، بدلا الخير

القانون.  بموجب  المطلوبة  والاجتماعية  ا   الطبية  يرات  ومعظم  لللتير الإذن  منح  ي 
فز عليها  يستند  ي 

بالتى ترتبط  مخاوف  زواج 
ف الأشة والعفة والفقر.   تتعلق بشر

 

حة   التوصيات المقير

ي  من    493إلى    489لمواد من  إلغاء ا  •
ز  مدونة القانون الجنائ  ز البالغي  اض  وإلغاء تجريم جميع العلاقات الجنسية بي  إن كانت بيى

 ؛ الزواج مؤسسة خارج إطار   ولو 

وع القانون    اعتماد  • ي حالات الاغتصاب أو    للمرأة بالإجهاضالذي يسمح    ، و المعلق  10-16مشر
ز    إعاقةأو    زئز المحارمفز الجني 

 أو المرض العقلىي للأم؛ 

مدنية محددة للنساء ضحايا  إجراءات  العنف ضد المرأة من خلال سن    المتعلق بالقضاء على  103-13القانون رقم    تجويد  •

مثل   أوامر العنف  إصدار  من  ي 
القاضز ز  المدنية    تمكي  إبعالحماية  ي    اد وأوامر 

ف الجائز
ِّ
ل   المعن ز الميز هذه  ،  من  تكون  بحيث 

ي  أما النساء  جنائية.    شكايةمتاحة دون الحاجة إلى تقديم  وتكون    (جنائية مدنية منفصلة ومستقلة )وليست  ال  الإجراءات
اللائ 

يستفدن أن  ي 
فينبغز ف 

ِّ
المعن جنائية ضد  دعوى  ي   يرفعن 

التى الحماية  تدابي   من  الفور  أن  على  ي 
من    ينبغز التقدم  مرحلة  تبدأ 

 بالشكاية والقيام بإجراءات التحقيق؛ 

ة الدعوى الجنائية  ، حتى تتمكن المرأة م المطلوب توفرها (  يومًا   21)العجز الحالية    مدة إلغاء   • الاعتداء الجسيم الذي  بن مباشر

رًا جسديًا  ي حالة تعرضها للعنفيسبب صرز
 ؛   فز

قضايا العنف ضد النساء  مع    التعامل بفعاليةليشمل مقتضيات تمكن الجهة المتدخلة من  الجنائية    المسطرة قانون    تجويد  •

العنف  سواء خلال مرحلة امات، مثل  مرتكبيه مقاضاة    و أ  فيه  التحقيق  و أ  الإبلاغ عن  ز اليى بقطاع  تحديد  ز  الصحة    المتدخلي 

القانون والعدالة وصلاحيات العنف ضد جراءات  الإ و   هموإنفاذ  ي قضايا 
اتباعها فز آليات  النساء، وكذا تحديد وبوضوح    الواجب 

امات والصلاحيات م الامتثالعد  عند  تهممساءل ز  ؛ لهذه الاليى

النواقص   • تشوب معالجة  ي 
الاغتصاب   التى ز  من خلال  قواني  إلغاء  ،  النساء  )أ(  إظهار  ط  إصاب شر لإثبات  ات  الضحايا  جسدية 

الاغتصاب    ،الاغتصاب  تعريف  أساس)ب(  "ضد  الرضا "عدم    على  وليس  إلغاء  الإرادة"  )ج(  الاغتصاب  تعرض  "    -ضحايا 

ي 
ي  اللوائى إثبات  ستط لا  وعة بتهم  الجنائية   للمتابعة  -"الرضا "عدم  عن  المشر الجنسية غي   العلاقات  الاغتصاب  ،  ة  )د( تجريم 

ي صراحة   ؛ الزوجر

زواج القاصرين    وتقييد ،  دونه   الزواج  يمكن  السن الأدئز الذي لا حديد  بت زواج القاصرين    من خلال إلغاءالأشة    مدونةتعديل   •

و   بتوفر  وط مفصلة ، ووضع إجراءات  طمجموعة من الظروف والشر  للزواج دون السن القانونية. واضحة إدارية  وشر
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